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ص   :م

زائري من خلال    سرة ا ا قانون  يجة أوجد ت كن إن ازدواجية الطلاق أ

ن  المواد المنظمة ام الطلاق الذي  50و 49لھ، خاصة المادت منھ،اللتان تنظمان أح

سرة  م مواد قانون  ن أ ن من ب ن المادت ات عد  يوقعھ الزوج بإرادتھ المنفردة،حيث 

تج  دل عند رجال القانون والقضاء،خاصة ما ي ال أثارت ولازالت تث الكث من ا

ذا  ا من آثار وخيمة من خلال التنظيم غ محكم لكيفية وقوع  ذا ع الطلاق،لأننا 

زائري،طلاق يتلفظ بھ  تمع ا رة ازدواجية الطلاق  ا التنظيم أصبحنا أمام ظا

ت إلا  خ لا يث ذا  كمة،خاصة وأن  كمة وطلاق يتلفظ بھ أمام ا الزوج خارج ا

ن  ن،كما قد يتم ب ن زوج ا القا والذي قد يتم ب عد عدة محاولات ص يجر

ن   .أجنب

ا المشرع ذ  زائري ولم يتفطن ل ل كب  مجتمعنا ا ش زدواجية تفشت  ه 

ذه النصوص  عديل  ن،لذالك من الضرورة  د  ا  عديل زائري ولم يبادر   ا

ا ل غموض ع ل  ل الذي يز   .بالش

لمات المفتاحية سرة  ;ازدواجية الطلاق ;الطلاق ;الزواج  :ال كمة  ;قانون    .ا
Résumé: 
          La duplication du divorce est devenue une conséquence du droit de 
la famille algérien à travers les articles qui le réglementent, notamment 
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les articles 49 et 50, qui réglementent les dispositions en matière de 
divorce signées par le mari avec sa propre volonté. 
      Lorsque ces deux articles sont parmi les articles les plus importants 
du droit de la famille, qui ont soulevé et suscitent encore beaucoup de 
controverses parmi les hommes de loi et le judiciaire, les conséquences 
du terrible à travers l'organisation ne sont pas concises. Un divorce 
prononcé par le mari hors du tribunal et un divorce prononcé devant le 
tribunal, d'autant que ce dernier n'est prouvé qu'après plusieurs 
tentatives de Cette duplication du divorce a été omniprésente dans notre 
société algérienne et le législateur algérien ne l'a pas remarqué et n'a 
pas encore initié son amendement, nous appelons donc le législateur 
algérien à amender ces textes d'une manière qui élimine toute ambiguïté 
à leur sujet,conciliation par le juge, et la réconciliation dans ce cas peut 
être entre un couple, comme entre étrangers Surtout pour limiter le 
divorce du mari à la magistratur. 
 Mots-clés: Mariage, divorce, double divorce, droit de la famille, 
tribunal 

  :مقدمة

عديلھ عد مرور أك من عقدين من الزمن ع تطبيق ق       زائري،تم  سرة ا انون 

مر الرئا رقم  اير  27الموافق لـ  1426محرم  18المؤرخ   05/02بموجب  ف

تظر منھ ولازال 2005 ان ي قيقي الذي  عد الغرض ا ذا التعديل لم يحقق  ،غ أن 

زائري يحتاج إ إعادة النظر فيھ بحكم التناقض والغموض والنقص سرة ا  قانون 

شري،  ع   شر عض نصوصھ ولا عيب  ذلك مادام أنھ قانون وض من  ي  ع الذي 

ام المنظمة  ح زائري تلك  سرة ا عديل  قانون  ومن المسائل ال تحتاج إ 

ن  ة مضمون المادت  50و 49للطلاق الذي يقع بالإرادة المنفرة للزوج من خلال معا

ك ل منھ،حيث أن التنظيم غ ا ن قد أثار جملة من المشا اذين النص ي  ع م الذي 

ي وال  تمثلت  مسألة ازدواجية الطلاق ال نتج  القانونية خاصة ع الصعيد القضا

ب  ذه المسائل ي ل  زائري، و ا  مسائل فرعية أخرى لا توافق مقومات الشعب ا ع

زائ سرة ا ا من أجل إثبات أن قانون  ري بحاجة إ إعادة النظر فيھ الوقوف عند

ن  ذين  النص   .من خلال 

ة  قد لا       خ ذه  سرة، وأن  تمع و  م كيان  ا ذا الموضوع يتعلق بأ إن 

عة  ة  من نظام خاضع لقواعد وضوابط الشر ذه الف ا خلال  ا الدوام  فلابد ل يكتب ل
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ا  ذه الصورة ال نظم ا  ا خطر كب ع سلامية لأن ترك زائري  ف ا المشرع ا

تمع وع واقعنا المعاش   .ا

زائري          ذه الدراسة يتمثل  الوقوف ع ما قصده  المشرع ا دف من  وجاء ال

ن  ا نص المادت سرة من خلال الصياغة ال جاءت  ا من  50و 49قانون  يان أثار و

ا  اسا ع زائري وع مقوماتھ ومدى الناحية التطبيقية وا تمع ا ع واقع ا

كمة العليا من  ار موقف ا سلامية، وأيضا محاولة إظ عة  ام الشر ا لأح مساير

اح صياغة جديدة وتقديم حلول بديلة من خلال  ا القضائية، واق ادا خلال اج

ا   .النتائج المتوصل إل

مر طرح   ذا الموضوع أثر ع  الية التاليةو لدراسة    : ش

ن  ا المادت الات القانونية ال أثار ش سرة  50و 49ما   من قانون 

ن لمتطلبات  ن المادت ات زائري عند صياغتھ لنص  ل وفق المشرع ا زائري؟ و  ا

سلامي؟ ام الدين    .وأح

ذا الموضوع إتباع المن التحلي والنقدي للنص ة  ن وقع اختيارنا لمعا

ا،وفقا  تبة ع ن الذكر من أجل الوصول إ النقائص والثغرات الم ن السالف القانون

ا  ناول فيھ  المسائل القانونية ال تث ول ن ن،المبحث  طة مقسمة إ مبحث

ن  ثار الناجمة عن  50و 49المادت زائري،و المبحث الثــانـي أتناول  سرة ا من قانون 

الية ازد زائري إش سرة ا   .واجية الطلاق  قانون 

ول  ن : المبحث  ا المادت سرة  50و 49المسائل القانونية ال تث من قانون 

زائري    ا

زائري مسألة انحلال الرابطة الزوجية ال تتم بالإرادة المنفردة للزوج        نظم المشرع ا

ن  منھ ،اللتان تضمنتا عدة مسائل  50و 49من خلال عدة نصوص قانونية خاصة المادت

ن و رجال القانون حول  تص ن وا تم ن مختلف الم مة أحدثت نقاشا حادا ب م

ا  م المسائل ال تث ناول أ مر بأن ن ھ المشرع،لذلك آثر علينا  التنظيم الذي انت

زائري ومدى موافقتھ  ناه المشرع ا تجاه الذي ت ة  ن،لمعرفة مدى   ذلك لما المادت

سلامية عة    .و معمول بھ  الشر

ول  الية ازدواجية الطلاق : المطلب    إش

زائري نحن       ا المشرع ا ناول مسألة حساسة جدا أوقعنا ف ذا المطلب سن   من خلال 
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ام الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج، ن من خلال تنظيمھ لأح حيث وضع لكيفية  كمسلم

ائط مما ترتب عنھ طلاق  سلامية عرض ا عة  ام الشر وقوعھ قيدا ضرب بھ أح

عة  ام الشر زائري و طلاق يقع وفقا لأح سرة ا مزدوج ،طلاق يقع وفقا لقانون 

  .  سلامية

ول  سلامية:الفرع  عة    الطلاق بإرادة الزوج  الشر

و حل لرابطة الزو      سا للقاعدة الطلاق  ح أو كناية،يتلفظ بھ الزوج تكر اج بلفظ صر

اح باختياره ، 1"العصمة بيد الزوج"الشرعية  اء قيد الن عمل ع إ و الذي  فالزوج 

ة ،فصدق الله  م والسنة النبو ،مصداقا لما جاء  القران الكر دون تدخل من القا

ز بقولھ تَ  «:العظيم  كتابھ العز رَّ قُ مَ لاَ حْسَانٍ الطَّ إِ سْرِحٌ بِ وْ َ رُوفٍ أَ عْ مَ سَاكٌ بِ مْ إِ  انِ فَ

عا2» ةَ «: ، وقولھ  عِدَّ حْصُوا الْ أَ نَّ وَ ِ ِ نَّ لِعِدَّ وُ قُ لِّ طَ سَاءَ فَ ِ مُ الّ تُ قْ لَّ ا طَ ذَ ُّ إِ ِ ا النَّ َ ُّ   3»...ا أَ

سَاءَ  «:وقولھ أيضا ِ مُ الّ تُ قْ لَّ نْ طَ مْ إِ كُ يْ لَ احَ عَ ة أنھ عن ابن  4»...لاَ جُنَ ومن السنة النبو

ى الن صلى الله عليه وسلم رجل فقال«:عباس  قال د :أ و ير يا رسول الله إن سيدي زوج أمتھ و

ا،قال ي ا الناس ما بال : فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المن فقال: أن يفرق بي و يا أ

د أن ما إنما الطلاق لمن أخذ بالساق  أحدكم يزوج عبده أمتھ ثم ير   ،5»يفرق بي

و الزوج بإرادتھ  ديث أن الذي يملك الطلاق وحل العصمة  ذا ا والمقصود 

و  سلامية  عة  ساق المرأةـ، فالطلاق  الشر و الذي يأخذ  ان عبدا و ح وأن 

و تصرف إنفرادي ولكن  ذا لا تصرف شر يصدر عن الزوج بإرادتھ المنفردة أي 

  .6يمنعھ من أن يتفق مع زوجتھ ع إيقاعھ

ي  سرة:الفرع الثا   الطلاق بإرادة الزوج  قانون 

زائري  المادة       سرة ع أنھ 48نص المشرع ا ام المادة « : من قانون    مع مراعاة أح

                                                             
زائري  -1 اج المسلم"أبو بكر جابر ا ،دار الكتاب 02ط" كتاب عقائد آداب وأخلاق وعبادات ومعاملات:م

ديث،د   .421ت،ص.ب،د.ا
ية  -  2   .229سورة البقرة ،
ية  -  3   .01سورة الطلاق ،
ية  -  4   .236سورة البقرة،
عليق محمد ناصر الدين -  5 ن ابن ماجة ، كتاب الطلاق، باب طلاق العبد،  ، س د القزو أبو عبد الله محمد بن يز

ي، ط اض، د01لبا ع،الر شر و التوز   .360ص ، 2041ت، حديث رقم .،مكتبة المعارف لل
ام الزواج و الطلاق و الوصية" محمد خضر قادر -  6 رادة  أح ية مقارنة :دور  ، دار 2010ط "دراسة فق

ردن ،عمان، ع ، شر و التوز   .210، ص  2010اليازوري العلمية لل
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ون المشرع  .1 »...أدناه،يحل عقد الزواج بالطلاق الذي يتم بإرادة الزوج 49 ذا النص ي

سلامية  جعل الطلاق بيد الزوج ولا يمكن منعھ  عة  زائري قد وافق مبدئيا الشر ا

عتد بھ إلا  ذا الطلاق لا يتم ولا  عدم،ولكن  ب لطلاقھ أو ا من ذلك سواء وجد الس

شأنھ طبقا  صدر لھ حكما  عد ما يرفع الزوج أمره إ القا و تحت رقابة القضاء 

  :من نفس القانون وال تنص ع ماي 49/1لنص المادة 

ت الطلاق إلا بحكم « زائري » ...لا يث ذا النص،فإن الطلاق  نظر المشرع ا بناءا ع 

ف  ع زائري لا  ع أن مشرعنا ا ي يق بھ،مما  عد صدور حكم قضا لا يتم إلا 

كمة مع أنھ طلاق شر ط ذه المادة بالطلاق الواقع خارج ا سلامية، ف عة  بقا للشر

رة ازدواجية الطلاق،بمع طلاق عر يتلفظ بھ  رة جد معقدة و ظا ون أمام ظا ن

ي شأنھ حكم قضا كمة و طلاق رس يصدر    .الزوج خارج دائرة ا

سلامية من خلال  49فنص المادة      عة  ضور وخالف ضوابط الشر أوقعنا  ا

ل علاق ون من الناحية جعل  ا،ت ي يق بانحلال ة زوجية قائمة لم يصدر حكم قضا

وجان قانونا ومطلقان  يحة أي م الشرعية علاقة محرمة ومن الناحية القانونية 

ذه 2شرعا زائري لينص ع مثل  سرة ا ل جاء قانون  ذا بمعقول؟ و ل  ، ف

ي يلزم ال الات؟ أضف إ ذلك لا يوجد أي نص قانو قا بالبحث عن وجود ا

مر أن قانون  ب   الطلاق العر عند النظر  قضية الطلاق المعروضة أمامھ، والغر

مل مسألة الطلاق العر ال فرضت  نما أ سرة قد عا مسألة الزواج العر ب

زائري مع وجود قاعدة  ا وتفشت  مجتمعنا ا ، فمثلا لو " لا طلاق إلا بحكم"نفس

ثناء  طلق ا و تلك  ل ت أ بت إ ب ا ذ اء عد عد ان الزوج زوجتھ خارج القضاء و

ز المطلقة عن إثبات  ت الزوجية وأمام  ا دعوى قضائية بالرجوع إ ب ا مطلق رفع عل

زائري   سرة ا ا ناشز طبقا لقانون  ا بأ كمة حكما ضد ا تصدر ا طلاق زوج

ية عن ن  أصبحت أجن ل القانون ح ا كمطلقة ،ف امل حقوق ھ شرعا فتحرم من 

سلام  دين الدولة زائري ،والذي جعل  تمع ا م نواة  ا   الذي يحكم علاقة أفراد أ

                                                             
سرة ا 1984يونيو  09الموافق لـ  1404رمضان  09المؤرخ   84/11قانون رقم  -  1 لمعدل م يتضمن قانون 

اير  27الموافق لـ  1416محرم  18المؤرخ   05/02والمتمم بالأمر  دة الرسمية، العدد 2006ف ر ، 15، ا

اير  27المؤرخة     .م2005ف
زائري "فر بن سنو - 2 سرة ا الية الطلاق العر  قانون  قوق للبحوث القانونية و "إش مجلة ا

قوق،جامعة لية ا ديدة،مصر ،د  قتصادية، امعة ا ة،دار ا   .89،ص301ت،رقم .سكندر
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ة  زائر خالفھ تماما 1ا علو ع الدين و عض نصوصھ  سرة   ي قانون    . يأ

ت إلا بحكم فم     ان الطلاق وفقا للقانون لا يث ا مص الطلاق الذي يوقعھ الزوج فإذا 

كمة العليا   ذا ما لمسناه من قرار ا ف بھ و ع خارج القضاء مع العلم أن القضاء 

ا الذي جاء فيھ ما ي   :قرار

حيث أن القرار المطعون فيھ جاء معللا ومؤسسا بما فيھ الكفاية،وذلك لأن المطعون « 

بيده وأن الطلاق الذي صدر منھ رج ضده الزوج تمسك بالرجوع ما دامت العصمة 

ن يوما قبل فوات مدة  ا خلال مدة عشر مادام أنھ تراجع عن ذلك وس إ إرجاع

و منصوص عليھ    2»العدة شرعا  م وفقا لما  كمة العليا  قرار حيث أسس قضاة ا

ي مناقض وغ  ذا دليل وا ع أن النص القانو سلامية و عة  ام الشر أح

سلاميةم عة    .م مع ما جاءت بھ الشر

ي كم بالطلاق : المطلب الثا الية إجراء الص قبل صدور ا   إش

جراءات       ا جملة من  نحلال شرعت ل نفصال و حفاظا ع العلاقة الزوجية من 

ا  دد ياة الزوجية ال  عود شمل ا ا  الوقائية كحماية قبلية لع بموج

مع ذات  ذه الوسائل الوقائية إجراء الص الذي يقوم بھ القا  م  الطلاق،ومن أ

نا سابق ن،و لقد كنا قد ب سرة أصبح لدينا طلاق مزدوج فما الب ا بأنھ طبقا لقانون 

ن ؟ الت لتا ا   .مدى إلزامية إجراء الص  

ول     مدى إلزامية إجراء الص قبل التلفظ بالطلاق : الفرع 

زائري أنھ 49/1جاء  نص المادة       سرة ا ت الطلاق إلا بحكم « :من قانون  لا يث

ا القا دون أن تتجاوز مدة ثلاثة عد عدة محاولات ص  ر ابتدءا من ) 3(يجر أش

خ رفع الدعوى    .» تار

كم بالطلاق  ن  بأن إجراء الص قبل صدور ا ذا النص تب ي ل عد استقرا

و ما أكده نص المادة   439و إجراء إلزامي وأنھ من النظام العام لا يمكن مخالفتھ و

ة  الذي ينص ع ما ي دار جراءات المدنية و يھ، « :من قانون  محاولات الص وجو

                                                             
و  26مؤرخ   01- 19من قانون رقم » سلام دين الدولة « : من الدستور ال تنص 02المادة -  1 جمادى 

  0الموافق ل 1437عام 

دة الرسمية العدد  2016مارس  6 ر   .2016مارس  07المؤرخة   14يتضمن التعديل الدستوري ،ا
صية ، قرار رقم - 2 حوال ال كمة العليا،غرفة  لة القضائية 09/05/2007، المؤرخ  395557ا ، ا

  . 302،ص301، ص02العدد  2008لسنة 
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ة ذا1»وتتم  جلسة سر ا الذي جاء  ، و كمة العليا بقرار اد ا ما استقر عليھ إج

عد محاولة الص من طرف «  :فيھ ت الطلاق إلا بحكم  من المقرر قانونا أنھ لا يث

عد خطأ  تطبيق القانون  ذا المبدأ  ، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف    .القا

ان من الثابت  ال–لما  ن أن قضاة الموضوع الذ - قضية ا ين قضوا بالطلاق ب

ونوا قد أخطئوا  تطبيق  ن ي ن الطرف ن دون القيام بإجراء محاولة الص ب الزوج

ان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيھ القانون    .2»وم 

ون للزوج راغبا  الطلاق ولم يتلفظ بھ من قبل و رفع أمره       الة ال ي و عليھ ففي ا

ذا   س إ تحقيق  49خ يقوم بتطبيق نص المادة للقا فإن  ورة أعلاه و المذ

ن، ذين الزوج ن  ون إجراء الص  محلھ وإلزامي  مدام أن الطلاق لم  الص ب و

و تجنب الوقوع   عد وأن العلاقة الزوجية لا تزال قائمة لأن الغرض من الص  يقع 

جراء سيعرض  ذا    .3حكمھ القا بالطلاق إ البطلان الطلاق وإغفال القا ل

ا المدة  ل المقصود  ذا القدر؟ ف ر، فلماذا حددت  ولقد حددت مدة الص بثلاثة أش

ا المدة  ون المشرع قد احتاط لوجود طلاق رج أم أ اللازمة لانقضاء عدة المطلقة في

ن؟ ن الزوج افية للتصا ب   .ال

ر لا تص  ولكن إذا لم يتلفظ الزوج من قبل بالطلاق فان مدة الثلاثة أش

ا الص  كمدة لانقضاء العدة لأنھ لا يوجد طلاق أصلا، وإنما تص كمدة يتم ف

ما خلال .4فقط ن ،لأ ن الزوج ا لتحقيق الص ب ذا القدر غ  و لكن تقدير المدة 

 خاصة من قبل الزوج الذي يرغب  ذه المدة لا يز تحت الضغط النف

ون  أن ت اجع عن موقفھ  يث و ل قد ي ا والطو ما الوقت ال الطلاق،فلو قدمنا ل

ر فما فوق مدام العلاقة الزوجية  مدة إجراء الص قبل تلفظ الزوج بالطلاق ستة أش

                                                             
اير سنة  25الموافق لـ  1429صفر عام  18مؤرخ   09- 08قانون رقم  - 1 جراءات  ،2008ف يتضمن قانون 

دة الرسمية رقم  ر شور با ة م دار   .23/04/2008مؤرخة   21المدنية و

صية ، قرار رقم  -  2 حوال ال كمة العليا،غرفة  لة القضائية 18/06/1991، المؤرخ  75141ا ، ا

  .65، ص01العدد  1993لسنة 
سن- 3 ة  صيةالمنتقى  قضاء " بن الشيخ اث ملو زائر،سنة . د" حوال ال ومھ ،ا ط،دار 

  .197،ص01،ج2005
وك  -  4 زائري "المصري الم سرة ا زائر .د" الطلاق و أثاره من قانون  ع ،ا شر و التوز ومھ لل ت، دار 

  .201، ص200، ص2010
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ولا  د،كما قد قائمة مما قد يحقق حماية قبلية للأسرة من التفكك خاصة عند وجود 

غ من موقف الزوج  طلاقھ  لة ظروف وعوامل  ة الطو ذه الف يحدث خلال 

زواج  الة،لأن الكث من  ذه ا زائري يمدد مدة الص   ،فحبذا لو أن المشرع ا

م    .قد ندموا ع طلاق

م     اص أكفاء تتوفر ف مھ  إجراء الص  إ أ سند م  و للتخفيف ع القا  

عة  صية أو  الشر حوال ال ن  قانون  ونوا مختص أن ي الشروط اللازمة 

س قسم إجراء الص يتم  اكم  سلامية واستحداث قسم خاص ع مستوى ا

  . ع مستواه  الص

ن     تصا الزوج تج أثاره وتتحقق الغاية منھ و شارة إليھ بأن الص قد ي وما تجدر 

نا تحفظ  كم بالطلاق،ولكن و تج الص أثاره ينطق القا  با القضية،وإذا لم ي

علق بمسألة مراجعة  50نص المادة  الا قانونيا  زائري أثار إش سرة ا من قانون 

التا ا  عد الص وال جاء نص من راجع زوجتھ أثناء محاولة « :الزوج لزوجتھ قبل و

كم بالطلاق يحتاج إ عقد الص لا يحتاج إ عقد جديد و من ر  عد صدور ا ا  اجع

  .» جديد 

ول تناول المراجعة أثناء مرحلة الص والشق  ن الشق  شمل شق ذا النص 

كم بالطلاق  عد صدور ا ي تناول المراجعة    .الثا

  المراجعة أثناء مرحلة الص  - أ

عد الطلاق غ      ذا النص أنھ جعل الص يتم  عاب ع  صل فيھ  أنھ لا  إن ما  أن 

ن  عاب عليھ أيضا بأنھ جعل المراجعة  تقوم قبل الطلاق  ح يتم إلا قبل الطلاق ،كما 

اء العدة   الطلاق الرج الذي يمكن بموجبھ  شرط عدم  ان عد الطلاق  لا تقوم إلا 

ر جديدين سواء قبلت بذل عيد الزوج طليقتھ إليھ أثناء العدة بدون عقد وم ك أو أن 

عد و  1لم تقبل لأن عقد الزواج لا يزال قائما الة الطلاق لم يقع  ذه ا ،ونحن  

ا   ذا النص ،وإذا وضعنا احتمال بأن المشرع يقصد  ا   بالتا فالمراجعة لا محل ل

خ لا يوجد من الناحية القانونية  ذا  و يناقض نفسھ لأن  حالة الطلاق الرج ف

                                                             
بة  -  1 سلامية الطلاق و اثاره "مصطفى عبد الغ ش عة  سرة  الشر ام   01ط"دراسة مقارنة:أح

ا،د شورات جامعة س   .97،ص  2006ب ،.،م
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مر و يصبح الطلاق بائنا فبمجرد صدور ا ت  و الطلاق الذي لا 1كم بالطلاق  ي  و

نونة صغرى ،أو  ر جديدين  البائن ب عقد وم يمكن أن يراجع الزوج زوجتھ فيھ إلا 

ا عد انقضاء عد ا   ي ثم يفارقھ فيھ أو يموت ع   .2عد الزواج من زوج ثا

ب إدراجھ  49ادة يخالف مضمون نص الم 50كما جاء نص المادة       س السابقة الذكر 

اف من  ذا اع عد صدور الطلاق و ون إلا  نا من قبل فلا ت لمصط المراجعة كما ب

عدما أنكره  نص المادة  كمة  زائري بالطلاق الذي يقع خارج دائرة ا   .493المشرع ا

كم بالطلاق -ب عد صدور ا   المراجعة 

ي من نص المادة      عد صدور  50تناول الشق الثا السابقة الذكر المراجعة ال تتم 

ذا النص أثار  ن ،و ن المطلق ا إبرام عقد زواج جديد ب ط ف كم بالطلاق والذي اش ا

خر عدة مسائل غامضة تمثلت  ماي   :و 

كمة والذي تمت ع أساس- ھ المراجعة يصبح لا الطلاق الذي أوقعھ الزوج خارج ا

  .قيمة لھ من الناحية القانونية

ا نص المادة  - ا نوع من الغموض،  50إن الصياغة ال جاء  شو ورة أعلاه  المذ

ذه الصورة يجعلنا أمام عقدين عقد أص وعقد جديد بلا محل  وتطبيق النص 

ذا التن.4عقد ل عنھ  و إعادة صياغة النص بالصورة ال تز اقض والغموض فالأ 

اح النص  يح ،وع إثر ذلك قمت باق بدل مصط المراجعة بالمصط ال س و

ي   :البديل ع النحو 

ياة الزوجية،أو راجع الزوج زوجتھ (  إذا اتفق الزوجان أثناء الص ع مواصلة ا

نما يلزم ما إعادة التعاقد من جديد،ب عد الطلاق الرج لا يلزم ما ذلك أثناء العدة 

ة العدة الشرعية اء ف   ).عد ان

                                                             
سرة المقارن ،تخصص -  1 خ ، محاضرة ملقاة ع طلبة السنة أو ماس ،مقياس قانون  الرشيد بن شو

صية ل قوق ،.م .حوال ال لية ا اص،جامعة سعد دحلب البليدة ،السنة الدراسية د  قسم القانون ا

خ  2009/2010   . 9:30-8:00ع الساعة  15/12/2009بتار
زائر،05ط " سرة المسلمة  العالم المعاصر" و الزحي - 2 بة ،ا ع ،رو شر و التوز  2012، دار الو لل

  .324،ص 323، ص 
خ -  3 زائري المعدلشرح قانو " الرشيد بن شو سرة ا ية: ن  عات العر شر ، 01ط "  دراسة مقارنة لبعض ال

زائر،  ع، القبة القديمة، ا شر والتوز لدونية لل   182م، ص  2008/ ــ 1428دار ا
  .نفس المرجع،نفس الصفحة-  4
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ي عد التلفظ بالطلاق : الفرع الثا   مدى إلزامية إجراء الص 

عد ذلك إ رفع        كمة ثم توجھ  ون الزوج قد تلفظ بالطلاق خارج ا الة ي ذه ا

ون إلزامي للقا  ل إجراء الص ي شأنھ ف ي  دعوة قضائية ليصدر لھ حكما قضا

و الة  و الوضع  ا   كما 

ذين  49إذا طبقنا حرفية نص المادة  ن  فإن القا لابد عليھ إجراء الص ب

الة المطلق ذه ا و تجنب الوقوع  الطلاق ومدام   ن، ولكن الغرض من الص 

ن  الت ن ا ات ن  زائري لم يم ب الطلاق قد وقع فلا فائدة من إجراء الص والمشرع ا

ن  الت و نفسھ  كلا ا ذه المادة ولا  أي نص أخر بل جعل إجراء الص   1.  

ى  أنھ إذا ا ن والطامة الك صلاح ب ت عدة المطلقة وتمكن القا من  ن

ن رجل  نا أصبح الص أمرا خط لأنھ قد جمع ب ن ف ت الزوج ن وعادا إ ب الطرف

ا قانون  ا أثار مخالفة للشرع فع أي أساس يحلل تب ع ما محرمة ي وامرأة  علاق

ذه  زائري؟ فلذلك من الضرورة القصوى التصدي لمثل  ات من خلال سرة ا ا ن

ون  49عديل نص المادة  ن و الت ا الطلاق  ا ام ال يتطل ح والتنصيص ع 

عد ما يتأكد القا بأن  ون كذالك إلا  نما لا ي الص إجباري قبل التلفظ بالطلاق، ب

ل التا ح بالش ون التعديل المق عد،في ت  ة العدة لم ت ت الطلاق أ:( ف مام لا يث

عد عدة محاولات ص خلال مدة ممكنة  شأنھ  ي  عد صدور حكم قضا كمة إلا  ا

كمة فلا  شأ لھ، وإذا وقع الطلاق خارج ا ون حكم القا بھ م ر و ا ستة أش أقصا

ون حكم القا بھ  ادة إثبات الطلاق أمام البلدية و ي عد استخراج ش ت إلا  يث

ان الطلاق رج ة المتبقية من اشفا لھ، وإذا  عيا جاز للقا إجراء الص  خلال الف

  ).العدة

ح نطالب بضرورة توثيق عدد طلقات الطلاق ال يتلفظ  و سياق النص المق

س تصة  بواسطة وثيقة رسمية  كمة أمام البلدية ا ادة "ا الزوج خارج ا ش

كمة  الة ا" إثبات طلاق الزوج خارج ا ا ضابط ا ن يحرر اص مختص لمدنية أو أ

سلامية عة  صية أو  الشر حوال ال   . قانون 

كمة الفائدة من- ادة إثبات طلاق الزوج خارج ا   :ش
                                                             

ي   -  1 اد القضا ج صية خليل عمرو، محاضرة ملقاة ع طلبة السنة أو ماس ، مقياس  حوال ال

اص،جامعة سعد دحلب البليدة ،السنة الدراسية .م .ل قوق ،قسم القانون ا لية ا  2009/2010د 

خ   .11:0-9:30ع الساعة   03/10/2009بتار



                                ازدواجية الطلاق بإرادة الزوج بين الواقع أمام المحكمة وخارجها                                                 

 01 -2018  282العدد07المجلدمجلـة القانــون

ا        ل ف ا،و  خ الذي تلفظ  ن عدد طلقات الزوج والتار ادة يتم تدو ذه الش  

فضل دين،ومن  ن وشا ذه الوثيقة  أيضا واقعة المراجعة بحضور الزوج أن تحرر 

أيضا عند رغبة الزوج  رفع دعوى الطلاق كدليل ع عدم وقوع الطلاق من قبل ،ثم 

ة و رسمية عند رفع دعوى الطلاق  وثيقة ضرور ن  الت ذه الوثيقة ع حسب ا ترفق 

ذا من أجل التخفيف ع القا و يت لھ أمر الطلاق  وإلا ترفض الدعوى شكلا،و

الت عتبار  ا ون قد رجعنا  قة ن ذه الطر ا حكمھ،و  ا ليؤسس عل ن  ستع ن و 

ام  ن النصوص القانونية وأح ام ب كمة وأعدنا  للطلاق الذي يقع خارج ا

سلامية عة    .الشر

كم القا بالطلاق : المطلب الثالث الية طبيعة ا   إش

زائري  المادة       ن طبيعة ع 49لما نص المشرع ا ي لم يب  إثبات الطلاق بحكم قضا

ذا  ال أخر حول طبيعة  كم،و ظل وجود واقعة ازدواجية الطلاق ثار إش ذا ا

شأ لھ؟ و م اشف لواقعة الطلاق أم  و  ل  كم    ا

ول  كمة : الفرع  كم القا بالطلاق الواقع خارج ا   طبيعة ا

كمة فإن القا       كمة ثم رفع دعواه أمام ا إذا طلق الزوج زوجتھ خارج ا

تأكد أولا من إرادة الزوج  طلب الطلاق طبقا لنص المادة  جراءات  450س من قانون 

ة ال تنص ع دار   :المدنية و

ون مرا» ...يتأكد القا من إرادة الزوج  طلب الطلاق«  قب لإرادة و بھ فالقا ي

جراءات اللازمة ثم يصدر حكمھ  رادة ،ثم يتخذ  ا لعيوب  الزوج من مدى خلو

و طلاق شر   تا لھ،الذي  اشفا ومث كم  ون ا الة ي ذه ا القا بالطلاق و 

ون دور القا  ، و حتجاج بھ أمام الغ عتد بھ ح يتمكن المطلق من  يجب أن 

دا لھ  س فيھ مقررا و شا و الكشف عنھ ول فقط لأن الطلاق قد وقع وما نحتاجھ 

اصل للأسف،لذلك ندعوا المشرع  و ا ذا  شاء طلاق أخر أي طلاق ع طلاق و إ

اشفا  شأنھ حكما  كمة يصدر  ل طلاق خارج ا زائري بأن ينص صراحة ع أن  ا

ح لنص المادة  ناه  التعديل المق   .السابقة الذكر 49لھ كما ب

ي كم القا بالطلاق الرس : الفرع الثا   طبيعة ا

كمة      سبة للطلاق الذي يتم ع مستوى ا كم القا بالطلاق بال   إن طبيعة ا

نا لم يقع ولم يتلفظ بھ  كمة ،لأـن الطلاق    الزوج  تختلف عن الذي يقع خارج ا
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ة ينطق  تج أثاره المرغو ددة لھ و إذا لم ي والقا سيجري إجراء الص خلال المدة ا

شأ لھ ع أساس أن  كم م ون ا القا بفك الرابطة الزوجية بواسطة الطلاق و ي

كم ولا وجود لطلاق قبلھ ذا ا   . 1الطلاق قد أ بموجب 

سرة ثار الناجمة عن إش : المبحث الثــانـي الية ازدواجية الطلاق  قانون 

زائري    ا

عدة نصوص       زائري جعلتنا نصطدم   سرة ا رة ازدواجية الطلاق  قانون  إن ظا

ة ،كما جعلتنا أيضا  ثار المادية أو المعنو قانونية أخرى منظمة لأثار الطلاق سواء 

ن  الت خ الذي يجب أن نأخذ بھ  ا ا الطلاق خارج نبحث ع التار ال يقع ف

ن  خ ن التار كمة خاصة وأن المدة الزمنية ب كمة والطلاق الذي يقع ع مستوى ا ا

ل من  ساؤل أخر من أين تبدأ أثار الطلاق  نا يطرح  لة ،ومن  ون طو ل حالة قد ت  

كم بھ ؟ خ صدور ا خ التلفظ بالطلاق أم من تار   .تار

ول  خ  الطلاقجدلية  : المطلب    بداية حساب تار

كم للمادة      نا بأن التنظيم غ ا السالفة الذكر نتج عنھ طلاق مزدوج  49سبق وأن ب

ذا  ي ل خ ثا خ أول للطلاق و تار و نفسھ، تار ن  لطلاق  خ ون أمام تار فحتما سن

م جدا ل،فمن من خلالھ يبدأ حساب أ خ وقوع الطلاق م ثار الطلاق مع العلم بأن تار

كم القا بھ ،وع حسب نص المادة  فإن المعمول بھ  49الطلاق وأجال الطعن  ا

كم بالطلاق خ صدور ا و تار يحا إذا طلق الزوج  2قانونا  خ  ذا التار ون  ،في

عتد بھ  كمة فلا يمكن أن  ا خارج دائرة ا نما لو طلق كمة ب زوجتھ ع مستوى ا

ذه  ك   و المن ذا  ذه و عديل نص  اح الذي قدمناه بخصوص  ق المادة ،و ظل 

خ الطلاق  اشفا للطلاق فإن بداية حساب تار كم  ان ا و فإنھ إذا  ا  المادة  فقر

شأ لھ  كم م ان ا و الصائب ،وإذا  ذا  خ تلفظ الزوج بھ و ون بأثر رج من تار ي

عت و الذي  ي  كم القضا خ صدور ا خ الطلاقفان تار   .د بھ  حساب تار

ي ة للطلاق  : المطلب الثا ثار المعنو الية ازدواجھ الطلاق ع    أثر إش

ا إختلالات      عكست ع خ  بداية  حساب طلاق الزوج قد ا دلية ال مست تار    إن ا

                                                             
خ -  1 زائري المعدل" الرشيد بن شو سرة ا ية: شرح قانون  عات العر شر مرجع "  دراسة مقارنة لبعض ال

  .181، ص180سابق،ص
،مرجع سابق، ص-  2   .83فر بن سنو
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سب والعدة ،حيث ثار  ة خاصة تلك المتعلقة بال علقت بآثار الطلاق المعنو ة  وا

ن  تب بمجرد وقوع الطلاق و بالتا سنحاول أن نب ا ت ثار لأ ذه  اع أيضا حول  ال

ا  ذه المسألة وكيف عا زائري من    .موقف المشرع ا

ول  سبة لإ:الفرع  الية ازدواجھ الطلاق بال سبأثر إش   ثبات ال

سرة       ام المنظمة لشؤون  ح ة   انة متم م يحتل م ولاد إ أبا سب  إن  إثبات 

سب  م لل سلامية  ذلك،نظرا للدور الم عتنا  تھ شر ال سارت ع المن الذي انت

ص وأصولھ ن ال اط الدم والسلالة ب عد ر سب  ة لأن ال سر شاء الروابط    إ

و مسألة إثباتھ  ظل وجود ازدواجية .1وفروعھ سب  منا  موضوع ال وما 

خ  خ تلفظ الزوج بالطلاق أو يبدأ من تار سب من تار ل يبدأ إثبات ال الطلاق،أي 

كم بھ؟   .صدور ا

التا 43طبقا لنص المادة      ا  سرة ال جاء نص سب الولد لأبيھ إذا « : من قانون  ي

مل  نفصال أو الوفاة )10(خلال عشروضع ا خ  ر من تار   .»أش

ا     مل وال حدد ق ل عد مرور المدة  سب الولد  ذا النص يقر بإثبات  إن 

و  نفصال  خ  ن،وتار ن الزوج نفصال ب خ  ا من تار ر يبدأ حسا عشرة أش المشرع 

عك مر ا ذا  زائري و سرة ا خ الطلاق  قانون  نفصال تار عد  م أثر  س ع أ

بناء  سب  و  ن  2و سب أبناء غ شرع سرة  ت قانون  كم قد يث ذا ا ،لأنھ 

تبة  ثار الم جميع  ف بھ و ع حالة الطلاق الذي يقع خارج دائرة الطلاق لأن المشرع لا 

خ  كمة و  10/01/2000عليھ، فمثلا بتار  10/09/2000طلق الزوج زوجتھ خارج ا

رفع دعوى الطلاق وخلال مدة رفع الدعوى أقامت طليقتھ علاقة غ شرعية وأصبحت 

ر من  10/12/2000حاملة بإبن غ شر ،و  عد سبعة أش كم بالطلاق، و صدر ا

عد،فطبقا  ت  ر لم ت ش ون مدة العشرة  ذه المرأة و ت كم تلد  ذا ا صدور 

بن غ ذا  سب  ت  سرة للقانون يث  الشر إ الزوج المطلق مع العلم بأن قانون 

نا  ك حرمة دي و يناقض نفسھ و  نفس الوقت ين سب إبن الزنا ف ف ب ع لا 

ذه النصوص   .سلامي بمثل 

                                                             
سلامي"ب سديد - 1 ا  الفقھ  ع 01ط" دراسة مقارنة:سرة و حماي شر و التوز لدونية لل ،دار ا

زائر،   71، ص2009،القبة القديمة ا
  .خليل عمرو،مرجع سابق،نفس الصفحة -  2



                        وخارجها ازدواجية الطلاق بإرادة الزوج بين الواقع أمام المحكمة                                                 

 01 -2018  285العدد07المجلدمجلـة القانــون

ي ساب العدة: :الفرع الثا سبة  الية ازدواجھ الطلاق بال   أثر إش

جل المضروب للزوج الم      طلق ليتدارك موقفھ،ف واجبة ع يقصد بالعدة تلك 

عد  ا مباشرة  ختلاط  حال زواج ساب من  ا حفاظا للأ الزوجة لمعرفة براءة رحم

ا اء عد سبة للعدة يطرح نفس 1الطلاق فتبقى الزوجة المطلقة حكما إ غاية ان ال ،و

كم؟ خ صدور ا خ التلفظ أم تار و تار ا أ خ بداي ال حول تار   .ش

زائري ماي 58جاء  نص المادة      سرة ا ا غ « : من قانون  عتد المطلقة المدخول 

ح بالطلاق  خ التصر ر من تار يض بثلاثة أش سة من ا امل بثلاثة قروء،واليا . »ا

خ الذي تبدأ  و التار كم و خ صدور ا و تار ح بالطلاق  خ التصر ذا فإن تار بناءا ع 

خ منھ عدة الم ن عدة تبدأ من تار عتد مرت ذا النص سنلزم المطلقة بأن  طلقة ،و

ا  عدة المرأة ال يطلق ف  ع سرة لا  أن قانون  كم،و خ ا التلفظ وعدة تبدأ من تار

ا مدة زمنية عند صدور  ون قد انقضت  ومرت عل كمة ال ت ا خارج دائرة ا زوج

ا م ت عد كم بالطلاق فبعدما ت ية ا كمة و تصبح أجن ن الطلاق الواقع خارج ا

ق بأن تبقى  ا ا عط عتد مرة ثانية،أضف إ ذلك فإنھ  ا القانون بأن  ا يقر ل عن زوج

ا طبقا لنص المادة  ب ع ة   مسكن رجل غر ذه الف سرة  61خلال  من قانون 

ذا النص يمكن تطبيقھ فقط ع المعتدة من طلاق زائري،لأن  لم يتلفظ بھ الزوج  ا

كمة فمن  ستحيل تطبيقھ ع المعتدة من طلاق واقع خارج ا نما  كمة ب خارج ا

ذه المادة   . الضروري توحيد عدة المرأة المطلقة من خلال مراجعة القانون ل

ثار المادية للطلاق: المطلب الثالث الية ازدواجھ الطلاق ع    أثر إش

ا     رة  لم يختلف الوضع كث سلم من ظا خرى لم  سبة للآثار المادية للطلاق ف  بال

ام المنظمة لنفقة المعتدة  ح ت عنھ اختلالات أيضا مست  الطلاق المزدوج الذي ترت

سلامية عة  ن وفق لما جاءت بھ الشر ن المطلق اث ب   .واستحقاق الم

ول  سبة لاستحقا:الفرع  الية ازدواجھ الطلاق بال   ق النفقة للمعتدةأثر إش

ا طبقا لنص المادة        من قانون  61ستحق المرأة المطلقة نفقة العدة خلال مدة تر

التا  ا  زائري ال نص ا من «:سرة ا ا زوج لا تخرج الزوجة المطلقة ولا المتو ع

ا  نة ول ا إلا  حالة الفاحشة المب ا أو وفاة زوج السكن العائ مادامت  عدة طلاق

                                                             
ن الدف -  1 وقاف لولاية ع ية و  نھتق" وزارة الشؤون الدي ي و تقن أشغال الملتقى الدو " عيد الفقھ المال

ي ، د ب المال ،.التاسع للمذ ن الدف   .430، ص 2013ط، دار الثقافة، ع
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ق  النفقة  عدة الطلاق  الا قانونيا صعب من »ا خر إش و  ذا النص أثار  ،

انية تطبيق ن بأن العدة تبدأ إم الفتھ للنصوص الشرعية،لأنھ سبق وأن ب ھ وذلك 

كم  تظر إ غاية صدور ا كمة فلا يمكن أن ن خ تلفظ الزوج بالطلاق خارج ا من تار

ستحق لا النفقة ولا السكن ولا العدة  ية عنھ فلا  بالطلاق،لأنھ قد تصبح زوجتھ أجن

س ق باسم القانون و ذا ا ا  ام المتعلقة فكيف ل سا للأح و والمرجع  لام 

ة  زائر سرة ا   .1بقضايا شؤون 

ي اث:الفرع الثا سبة لاستحقاق الم الية ازدواجھ الطلاق بال   أثر إش

زائري ماي 132جاء  نص المادة     سرة ا ن قبل «:من قانون  إذا تو أحد الزوج

رث ما  انت الوفاة  عدة الطلاق،استحق ال م كم بالطلاق أو    .»صدور ا

كم،ومن    عد صدور ا ن ح  ن المطلق ذا النص أنھ سمح بالتوارث ب عاب ع  ما 

و طلاق بائن  زائري  سرة ا زائري يناقض نفسھ لأن الطلاق  قانون  نا المشرع ا

و طلاق  ذا الطلاق  ان  انت المطلقة  العدة إلا إذا  ولا يمكن التوارث فيھ ح ولو 

اث و الطلاق 2الفار من الم ن أثناء العدة  ،والطلاق الذي يمكن أن يتوارث فيھ المطلق

عده وإنما 3الرج ف بالطلاق الرج لا قبل التعديل ولا  ع زائري لا  ،ولكن المشرع ا

ن فصل    لل نتج عن سوء تنظيم المادت ذا ا من  50و 49مر وجعلھ طلاقا بائنا و

سرة   .قانون 

ول من نص المادة      زء  اث قبل  132أضف إ ذلك أن ا لم عن الم ورة أعلاه ت المذ

ما أن يرث  ل م ستحق  ة  ن  تلك الف كم بالطلاق ،فإذا تو أحد الزوج صدور ا

ذا ا عد خر،و ا الزوج لم يتلفظ بالطلاق  ون ف الة ال ي كم يمكن تطبيقھ  ا

ن فلا  ي كمة  وأصبح الطرفان أجن و إذا حدث العكس أي وقع الطلاق خارج دائرة ا

اث   ام الم ذا خرق وا لأح ما و سمح بالتوارث بي نما القانون  ما ب توارث بي

ام الطلاق  نفس الوقت ،والمش ا،لذلك ولأح ن لم يتفطن ل د  زائري لا يزال  رع ا

ن  عديل نص المادت عد  ذا النص  عديل  يل   ستحدث 50و 49ندعوه إ الت   ،و

                                                             
  .خليل عمرو،مرجع سابق،نفس الصفحة -  1

سلامية"أحمد الغندور -  2 عة  ة، د 01ط" الطلاق  الشر سكندر ع ، شر و التوز ت .،دار المعارف لل

  .230،ص
ام الزواج و الطلاق"أنظر عبد القادر بن حرز الله - 3 لاصة  أح شر و  01ط " ا لدونية لل ،دار ا

زائر ، ع،القبة القديمة ،ا   .238ه،ص1428/م2007التوز



                        وخارجها ازدواجية الطلاق بإرادة الزوج بين الواقع أمام المحكمة                                                 

 01 -2018  287العدد07المجلدمجلـة القانــون

ا نصوص شرعية  ون مرجع   .نصوص تتعلق بالطلاق الرج ي

  :خـاتـمــة

ن    زائري توصلنا إ النت 50و 49عد تحليلنا لنص المادت سرة ا ائج من قانون 

  :التالية

ل خطرا ع العلاقات الزوجية الشرعية من خلال التنظيم غ -  ش ن  ن المادت ات إن 

ا واقعة الطلاق  ام النصوص الشرعية و نتج ع ا الذي خالف أح كم لمضمو ا

ن سنة من تطبيق  زائري منذ واحد وعشر المزدوج ال أصبحت متفشية  مجتمعنا ا

ا علاقات  سرة مما نتج ع ا الشرع و يحلل القانون، ولم يتفطن قانون  زوجية يحرم

زائري لا بالتعديل ولا بالإلغاء عد المشرع ا ا    .ل

سبة لنص المادة  –أولا  سرة لا يمكن تطبيقھ من الناحية  49فبال من قانون 

سلامية  النقاط التالية عة  عارض مبادئ الشر   :التطبيقية لأنھ 

ف بالطلاق الواقع - ع تج أثاره لا  كمة مع العلم بأنھ طلاق شر و ي خارج دائرة ا

صل و  ذا  خ التلفظ بھ،و    .منذ تار

و من النظام العام - عد إجراء للص يجري القا و ت الطلاق أمام القضاء إلا  لا يث

ما مدة زمنية  ن مر ع طلاق ن أجنب جراء ب ذا  لا يجوز مخالفتھ،ولكن قد يجمع 

لة ق رمة طو ذه العلاقة ا ل خطرا ع  ش نا الص   بل رفع دعوى الطلاق و 

عديل نص المادة  حنا  للة قانونا ،لذلك اق   :ع النحو التا 49شرعا وا

عد عدة محاولات (  شأنھ  ي  عد صدور حكم قضا كمة إلا  ت الطلاق أمام ا لا يث

ون ح ر و ي ا ستة أش شأ لھص خلال مدة ممكنة أقصا   .كم القا بھ م

ادة إثبات الطلاق أمام  عد استخراج ش ت إلا  كمة فلا يث و إذا وقع الطلاق خارج ا

ان الطلاق رجعيا جاز للقا إجراء  اشفا لھ، وإذا  ون حكم القا بھ  البلدية و ي

ة المتبقية من العدة   ).الص خلال الف

حنا أيضا إضافة نص جديد يج الم- طلق ع توثيق طلاقھ الواقع خارج كما اق

ذه الوثيقة رسمية ترفق   ون  دين وت تصة بحضور شا كمة أمام البلدية ا ا

ختص ا القا حكمھ ،و   ملف دعوى الطلاق وإلا رفضت الدعوى شكلا يؤسس عل

سلامية  عة  صية أو  الشر حوال ال اص مختصون  قانون  ا أ ر   .بتحر

سبة لنص المادة ب -ثانيا الات قانونية  50ال خر إش و  زائري أثار  سرة ا من قانون 

  :تمثلت  
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عد الص   49أنھ خالف نص المادة  - ناولھ لمسألة المراجعة قبل و سرة ب من قانون 

اف من المشرع بالطلاق خارج دائرة  ذا اع عد الطلاق الرج و ون إلا  ن لا ت ح

عدم كمة    .من نفس القانون  49ا أنكره  المادة ا

عد  50تطبيق نص المادة - جعلنا أمام عقدين للزواج  عقد أص وعقد جديد للزواج 

ام الرجعة شرعا، لذلك  الفة تماما لأح س بازدواجية الزواج ا ذا بما  المراجعة  و

عديل نص المادة  حنا  ي 50اق ياة إذا اتفق الزوجان أثناء ال: ( الأ ص ع مواصلة ا

ما إعادة التعاقد  عد الطلاق الرج لا يلزم الزوجية ،أو راجع الزوج زوجتھ أثناء العدة 

ة العدة الشرعية اء ف عد ان ما ذلك  نما يلزم   ).من جديد،ب

خ بداية الطلاق الواقع - حنا أيضا استحداث نص أو فقرة قانونية تو تار كما اق

ك خ التلفظ بھخارج دائرة ا   .مة بأثر رج من تار

ن -ثالثا ر عدة اختلالات  نصوص  50و 49تطبيق نص المادت سرة أظ من قانون 

اف القانون بالطلاق الواقع خارج  قانونية أخرى المتعلقة بآثار الطلاق وذلك لعدم اع

ن ث ب ن وتور سب أبناء غ شرع ا ازدواجية العدة وإثبات  كمة فنتج ع ن  ا ي   .أجن

ذه النصوص  رتقاء بھ لابد من إعادة النظر  مثل  سرة  و ر قانون  فمن أجل تطو

ن النصوص القانونية و النصوص الشرعية  ام ب نا و إعادة  الفة تماما لدي   .ا

ذه المداخلة  ا     :ذه  جملة التوصيات ال يمكن أن نقدم

ن مع قانون  - ن لنصوصھ و شراحھ إ دعوة المتعامل زائري وخاصة المطبق سرة ا

زائري من  القراءة الذكية لما تضمنھ فحواه من أجل الوصول إ ما أراده المشرع ا

  .خلالھ

ا مختصون - شرف عل ا إجراء الص  اكم يتم ف شاء مصا خاصة ع مستوى ا إ

سلامية عة  صية و  الشر حوال ال   . قانون 

كمة - ا الطلاق الواقع خارج دائرة ا شاء مصا خاصة ع مستوى البلدية يوثق ف إ

سلامية عة  صية و الشر حوال ال ا مختصون  قانون    .شرف عل

  قائمة المصادر والمراجع

م   القران الكر

ة    :كتب السنة النبو

1-، د القزو عليق  أبو عبد الله محمد بن يز ن ابن ماجة ،كتاب الطلاق، باب طلاق العبد،  س

ي، ط لبا اض، د01محمد ناصر الدين  ع،الر شر والتوز   .ت.،مكتبة المعارف لل
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  :الكتب 

  :تخصصةالكتب الم

سلامية"أحمد الغندور  - عة  ع  01ط" الطلاق  الشر شر و التوز ،دار المعارف لل

ة، د سكندر   .ت.،

وك  المصري  - زائري "الم سرة ا ع .د" الطلاق و أثاره من قانون  شر و التوز ومھ لل ت، دار 

زائر    .2010،ا

خ  - زائري المعدل" الرشيد بن شو سرة ا عات : شرح قانون  شر دراسة مقارنة لبعض ال

ية زائر، 01ط "  العر ع، القبة القديمة، ا شر والتوز لدونية لل   م 2008/ ــ 1428، دار ا

سن- ة  صية" بن الشيخ اث ملو حوال ال ومھ . د" المنتقى  قضاء  ط، دار 

زائر،سنة    .01ج  ، 2005،ا

سلامي"ب سديد  - ا  الفقھ  شر 01ط" دراسة مقارنة:سرة و حماي لدونية لل ،دار ا

زائر، ع ،القبة القديمة ،ا   2009و التوز

ام الزواج و الطلاق" عبد القادر بن حرز الله  - لاصة  أح شر و  01ط " ا لدونية لل ،دار ا

زائر ، ع،القبة القديمة ،ا   .ه1428/م2007التوز

بة  - سلامية الطلاق و أثاره "مصطفى عبد الغ ش عة  سرة  الشر ام  دراسة :أح

ا،د 01ط"مقارنة شورات جامعة س   .2006ب ،.،م

ام الزواج و الطلاق والوصيةدور  " محمد خضر قادر- ية مقارنة :رادة  أح ط "دراسة فق

ردن ،عمان2010 ع ، شر والتوز   .2010،دار اليازوري  العلمية لل

  :الكتب العامة

زائري  - اج المسلم"أبو بكر جابر ا " كتاب عقائد  آداب وأخلاق و عبادات و معاملات:م

ديث، د02ط   .ت.ب، د.،دار الكتاب ا

بة الزحي- بة 05ط " سرة المسلمة  العالم المعاصر" و ع ،رو شر و التوز ، دار الو لل

زائر ،    .2012،ا

ن الدف - وقاف لولاية ع ية و  نھ" وزارة الشؤون الدي ي و تقن   أشغال " تقعيد الفقھ المال

ي ، د ب المال ن ا.الملتقى الدو التاسع للمذ ،ط، دار الثقافة، ع   .2013لدف

لات القانونية والقضائية   ا

ة،دار -1 سكندر قوق،جامعة  لية ا قتصادية، قوق للبحوث القانونية و مجلة ا

ديدة،مصر،د  امعة ا   .301ت،رقم .ا

لة  -2   .01العدد  1993القضائية لسنة ا

لة القضائية لسنة -3    .02العدد  2008ا
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امعية   اضرات ا   :ا

سرة الر  -1 خ ، محاضرة ملقاة ع طلبة السنة أو ماس ،مقياس قانون  شيد بن شو

صية ل حوال ال اص،جامعة .م .المقارن ،تخصص  قوق ،قسم القانون ا لية ا د 

خ  2009/2010سعد دحلب البليدة ،السنة الدراسية  - 8:00ع الساعة  15/12/2009بتار

9:30 .  

ي  خليل عمرو، محاضرة ملقا -2 اد القضا ج ة ع طلبة السنة أو ماس ،مقياس 

صية ل اص،جامعة سعد دحلب البليدة .م.حوال ال قوق ،قسم القانون ا لية ا د 

خ 2009/2010،السنة الدراسية    .11:0-9:30ع الساعة   03/10/2009بتار

ن    :القوان

و عام  26مؤرخ   01- 19قانون رقم  - يتضمن  2016مارس  06الموافق ل 1437جمادى 

دة الرسمية العدد  ر   .2016مارس  07المؤرخة   14التعديل الدستوري ،ا

م يتضمن قانون  1984يونيو  09الموافق لـ  1404رمضان  09المؤرخ   84/11قانون رقم -

ا 27الموافق لـ  1416محرم  18المؤرخ   05/02سرة المعدل والمتمم بالأمر  ، 2006ير ف

دة الرسمية، العدد  ر اير  27، المؤرخة  15ا   .م2005ف

اير سنة  25الموافق لـ  1429صفر عام  18مؤرخ   09-08قانون رقم - ، يتضمن 2008ف

دة الرسمية رقم  ر شور با ة م دار جراءات المدنية و   .23/04/2008مؤرخة   21قانون 

 

  

  


